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  موجز من إعداد الرئاسة  - أولاً  
، رئيس الدورة الثانية لاجتمـاع الخـبراء        )اليابان (سوغانوماافتتح السيد كينيتشي      -١

، الدورة الثالثة لاجتماع الخـبراء المتعـدد        بشأن الاستثمار من أجل التنمية     المتعدد السنوات 
وناقش الاجتماع دور الاستثمار العام في التنمية، مـع         . ٢٠١١فبراير  / شباط ٢السنوات في   

  .العام والخاصالتركيز بشكل خاص على الشراكات بين القطاعين 
، نائب الأمـين العـام للأونكتـاد، في ملاحظاتـه     دراغانوفوأشار السيد بيتكو     -٢

 القـدرة   وتنـشيط الافتتاحية، إلى أهمية الاستثمار العام في تعزيز النمو والتنمية المـستدامة،            
 وأشار إلى. بين مستويات الدخلالاجتماعية  البياناتالتنافسية، وتوفير فرص العمل، وتقليص 

من الممكن استغلال الاستثمار الخاص أيضاً لبلوغ هـذه الغايـات، ومـن ثم ينبغـي                أنه  
للحكومات أن تشجع الاستثمار الخاص لأغراض التنمية من خلال جميع السبل المتاحة، بمـا              

  .في ذلك الشراكات بين القطاعين العام والخاص
ار العـام والاسـتثمار     وقال إن إيجاد طرق لتشجيع وتعزيز الشراكات بين الاستثم          -٣

الخاص ولزيادة المكوّن الخاص في مشاريع الاستثمار العام هو أحد الجوانب الرئيسية للتغلب             
وأشـار إلى أن المـشاريع      . نمائية المعقّدة التي تواجه العديد من البلـدان       الإعلى التحدّيات   

 أمثلة واقعية   ة التحتية تعطي  في مجال البني   التي يرعاها ويموّلها القطاع العام       الضخمةالاستثمارية  
 مجالات أخرى، مثـل الزراعـة       وإن كانت هناك  الخاص،  المحفزة للقطاع    ات الاستثمار على

وتخفيف آثار تغير المناخ والتكيّف معه، تتيح فرصاً كبيرة للشراكات المختلفة الأشكال بـين              
  .مية دفع عجلة النمو في البلدان النابهدفالقطاعين العام والخاص، لا سيما 

جديـد  ، بنشوء نموذج إنمائي     )الفلبين (ارسياغ الاجتماع، السيد إيبان     رئيسونوّه    -٤
لى حدوث تحوّلات رئيـسية  وأشار أيضاً إ .  مصدراً لحكمة جديدة   مشيداً بالأونكتاد باعتباره  

وقال إن الدفة تحوّلت مـن نمـاذج   . ر الإنمائي أثّرت في الدور الذي يؤديه الاستثمار     في الفك 
ية الآسيوية، المرتكزة أساساً على السياسات الصناعية التي توجههـا الدولـة، وهـي              التنم

تنمية تتـسم   القرن الماضي، إلى استراتيجيات     السياسات التي سادت في ستينيات وسبعينيات       
وفي أعقاب الأزمة المالية العالميـة، اتخـذ        . بتوافق آراء واشنطن، في تسعينات القرن الماضي      

ويعـني ذلـك مـنح      .  السياسات الإنمائية مكاناً وسطاً بين هذين القطبين       التفكير في مجال  
  .القطاعين العام والخاص مزيداً من فرص التعاون الوثيق من أجل تعزيز التنمية

وأكد مدير شعبة الاستثمار وتنمية المشاريع، السيد جيمس زان، هـذه الرسـالة                -٥
 العام والخاص والأجنبي    -أنواع الاستثمار   بتسليطه الضوء على الاتجاهات السائدة في مختلف        

وعلى المستوى العالمي، كان الاستثمار المحلي الخاص       . المباشر، وتأثيرها على النمو الاقتصادي    
أكبر من حيث القيمة المطلقة من كل من الاستثمار العام وتدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر؛    

وفي الاقتـصادات   . ٢٠٠٠ عام   منذ، لا سيما    كما أنه حقق نمواً أسرع في السنوات الأخيرة       
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النامية والاقتصادات التي تمر بمرحلة انتقالية، ظلت الاستثمارات المحلية العامة والخاصة علـى             
ة، مما أتـاح     رغم الأزمة الاقتصادية والمالية العالمي     ٢٠٠٩السواء قادرة على الصمود في عام       

ومع ذلـك، لوحظـت     . تثمارين العام والخاص  ل والشراكات بين الاس   عامجالاً لمزيد من التف   
وفي المناطق  . تفاوتات بسبب اختلاف نمط الاستثمارين العام والخاص على المستوى الإقليمي         

م أن غالنامية، ظلت حصة الاستثمار العام في الاستثمار الكلي هي الأعلى كالعادة في آسيا، ر
، كانت حصة    وعلى نقيض ذلك   .٢٠٠٧ة منذ عام    استثمار القطاع الخاص كانت له الرياد     
 وأصـبح جمالي أقل ما يمكن في أمريكا اللاتينيـة،         الإاستثمار القطاع الخاص في الناتج المحلي       

بينمـا ظلـت    ووأخيراً،  . هم للتمويل في معظم السنوات    أالاستثمار الأجنبي المباشر مصدراً     
 العـام والخـاص،     أفريقيا في مكانة متوسطة من حيث التوزع والاتجاهات في الاستثمارين         

ازدادت حصة استثمار القطاع العام خلال السنوات القليلة الماضـية، وإن كـان اسـتثمار               
  .٢٠٠٨القطاع الخاص قد حقق ارتفاعاً بعد عام 

ورأى كل من نائب الأمين العام للأونكتاد ومدير الشعبة أن التحديات الرئيسية أمام         -٦
لصناعات الأعلى قدرة على تعزيز التنمية مـن     راسمي السياسات تشمل، فيما تشمل، تحديد ا      

خلال الشراكات بين القطاعين العام والخاص، وتخطيط الشراكات بصورة فعّالة من أجـل             
تحقيق التنمية المستدامة، وتهيئة بيئة مواتية تشمل أطراً مؤسسية وتنظيمية رفيعة الجودة لتعزيز             

دير الشعبة هذه النقطة بأمثلة مـستمدة       وضح م أو. التفاعل بين الاستثمارات العامة والخاصة    
  .من الشراكات بين القطاعين العام والخاص في مجالات البنية التحتية والزراعة وتغير المناخ

  منظور كلي: الاستثمار العام والخاص  -ألف   
 زمة الاقتصادية العالمية نـشأت أسـاليب      رأى بعض الخبراء أنه في مرحلة ما بعد الأ          -٧

وقد تنطوي  . جل التنمية ين الدولة وقطاع الأعمال في مجال الاستثمار من أ        جديدة للشراكة ب  
 الجديدة في بعض الحالات على زيادة تكثيف التفاعل بين القطـاعين العـام              هذه الأساليب 

  ).بما في ذلك الاستثمار الأجنبي المباشر(والخاص 
متسق، يراعي التقـدم   الاستثمار العام في إطار إنمائي وطني   غرسوأكد الخبراء أهمية      -٨

وفي ذلك السياق، فإن عملية اتخاذ    . الاجتماعي والاستحقاق العام، لا مجرد الربحية الاقتصادية      
القرار بطريقة ديمقراطية وشاملة من أجل تحقيق رؤية إنمائية وطنية يشارك فيها البلد بأسره في               

  .إطار استراتيجية نمو متسقة، تؤدي دوراً بالغ الأهمية
لك السياق، فإن التجربة الناجحة لمصرف التنمية الوطني البرازيلي في تقـديم            وفي ذ   -٩

طويلة لتمويل المـشاريع الرئيـسية المدرجـة في         تسدد على آجال    قروض منخفضة الفائدة    
 القروض القصيرة الأجل التي يقدمها نظـام  قيودية الوطنية، بغية التغلب على   التنماستراتيجية  

وقد نجحت البرازيل بذلك في جذب الاسـتثمار    . لكثير من الاهتمام  التمويل المحلي، جذبت ا   
  .الخاص، وأرست أسس النمو الاقتصادي الشامل
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 للاستثمار الأجنبي المباشـر في      يويوتبادل عدد من الخبراء خبراتهم بشأن الدور الح         -١٠
 الأجـنبي   التنمية في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى وأمريكا اللاتينية، حيث كان الاستثمار          

ولكن، من باب التحذير، أظهرت الأزمـة       . هو المصدر الرئيسي لتمويل عمليات الاستثمار     
الأخيرة أن الاستثمار الأجنبي المباشر قد يكون أيضاً عرضة للتقلب، فقد يؤدي إلى إرجـاء               
الاستثمارات الجديدة أو إعادة استثمار المكاسب، أو إلغاء المشاريع خلال مهلة قـصيرة، أو              

  .ادة تحويل الأرباح إلى الوطنزي
 مـن  بـاة  الكثير من الاحتياجـات غـير المل     لعديد من البلدان واجه   ونظراً إلى أن ا     -١١

الاستثمارات المهمة في مجالات وأنشطة لها طابع المنفعة العامة، مثل البنية التحتية والزراعـة              
ها وسيلة فعّالة محتملـة     والصحة، فقد أُشير إلى الشراكات بين القطاعين العام والخاص بوصف         

.  الرامي إلى حشد الخبرات والأموال المطلوبة من القطـاع الخـاص            العام لتشجيع الاستثمار 
، التي اعتمدت على القدرات التقنية للقطـاع         العالية وكانت المشاريع الوطنية ذات الأولوية    

ر إليهـا في  الخاص وكانت عائداتها على الأجل الطويل تكفي جميع الشركاء، جديرة بـالنظ           
غير أن هذه الشراكات، وغيرها، تطلبت لوائح       . الشراكات بين القطاعين العام والخاص    إطار  

قانونية ومهارات تفاوضية قوية، ولذلك لم تستخدم بعد على نطاق واسع في المناطق النامية،              
 بين  ثربناء تفاعل مؤ   دعم جهود البلدان الرامية إلى        ومن ثم، من المستصوب    .لا سيما أفريقيا  

القطاعين العام والخاص، وتعزيز قدرات الحكومات والقطاع الخاص المحلي، ربما من خـلال             
أيضاً إلى العمل على تعزيز فهم الأسباب التي تكمـن          حاجة   وهناك. المساعدة التقنية الدولية  

وراء انتشار الشراكات بين القطاعين العام والخاص في البلدان المتقدمة أكثر مـن البلـدان               
  .لنامية، ومن كيفية زيادة تكرار هذه الشراكات في البلدان النامية على أفضل نحوا

 عن بعض الشواغل إزاء المنافع الكبيرة التي يجنيها القطـاع           المندوبونوأعرب الخبراء و    -١٢
الخاص من بعض الشراكات بين القطاعين العام والخاص على حساب الموارد العامة، حـتى في               

ولذلك، من الممكن أن تقع بعض البلدان النامية، الـتي تفتقـر إلى المهـارات     . البلدان المتقدمة 
ورأى بعـض الخـبراء أن   . التفاوضية والبيئة المؤسسية المطلوبة، ضحية لوضع غـير متكـافئ   

الأوضاع التي تكفل حصول المواطنين على الخدمات ينبغي أن تكون جزءاً لا يتجزأ مـن أي                
 العام والخاص، وأن الحكومات ينبغي لها أن تراعي العواقب البيئية           اتفاق للشراكة بين القطاعين   

وشدّد الخبراء على   . والاجتماعية عند الدخول في ترتيبات الشراكة بين القطاعين العام والخاص         
الدور الرئيسي لدراسات الجدوى الجيدة، واختيار الشركاء عن طريق العطـاءات التنافـسية             

ل مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص قبـل الاختيـار           بطريقة شفافة، وتحديد وتحلي   
واقترح بعض الخبراء أن يقدّم الأونكتاد المـساعدة في         . النهائي للمشاركين من القطاع الخاص    

  .وضع قواعد نموذجية لإرشاد البلدان بشأن إقامة الشراكات بين القطاعين العام والخاص
 الأمثل للمخاطر والفوائد المقترنة بالشراكات بين       عالتوزيوأشار بعض الخبراء إلى أن        -١٣

القطاعين العام والخاص معقد بطبيعته، وعرضوا آراءهم بشأن تعزيز القدرات المحلية اللازمـة             
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ويرى هؤلاء الخبراء أن بعـض      . لإجراء مفاوضات شفافة ومهنية واختيار مشاريع الشراكة      
ام والخاص ومصارف التنمية، يمكنـها أداء       المؤسسات، مثل مراكز الشراكة بين القطاعين الع      

  .الضمان التي يدعمها القطاع العام/ التأمينمخططاتدور رئيسي، وأنه لا غنى عن 

  الاستثمار العام والنمو الاقتصادي  -باء   
يكتسي الاستثمار العام أهمية قصوى في التنمية والنمو الطويل الأجل، حيث يؤدي              -١٤

. ات الإنتاجية وتنشيط الطلب الكلي، لا سيما في أقل البلدان نمواً          دوراً مهماً في تعزيز القدر    
وقد أدت الأزمة المالية الأخيرة إلى تكثيف التركيز على الاستثمار العام كأداة محتملة لمواجهة              
التقلبات الدورية، وإلى قيام العديد من الحكومات في البلدان النامية والمتقدمة على الـسواء              

 من أجل توفير وتعزيز فـرص العمـل         والنهوض بالمزيد منها  ستثمار العام   بإطلاق برامج للا  
  .وإرساء أسس النمو المتجدد والمستدام

، وأن تزيد   للإنتاجوأكد الخبراء أن الاستثمارات من شأنها أن تُحدِث تأثيرات محسِّنة             -١٥
وبذلك يمكن  . ةتقلِّل من تكاليف المشاركة الاقتصادي    ومن معدل العائد من الاستثمار الخاص،       

 النمـو   يواصل تنـشيط   من القطاع الخاص، وان      يحشد استثمارات إضافية  للاستثمار العام أن    
ومن بين القنوات المتنوعة التي يمكن      .  الموارد الاقتصادية  ضعف توظيف الاقتصادي لا سيما عند     

 الاقتـصادية   من خلالها جذب الاستثمار، سلّط الخبراء الضوء على الاستثمار في البنية التحتية           
، وهي المجالات التي يمكـن أن تزيـد         )مثل النقل والاتصالات والتعليم والصحة    (والاجتماعية  

كما أنه بزيادة الطلـب الكلـي يحقـق         . الإنتاجية وأن تهيئ ظروفاً مواتية للاستثمار الخاص      
  .اص الاستثمار الخستحثالاستثمار العام التوقعات المتعلقة بالأرباح والمبيعات، وبذلك ي

  وقـد شـدّد الخـبراء علـى أن     . غير أن تحقيق هذه الفوائد ليس سهلاً ولا تلقائياً    -١٦
 أمر  - بين القطاعين العام والخاص وداخل الحكومات ومع الجهات المانحة الأجنبية            -التنسيق  

 .النمو الاقتـصادي   زيادة القدرات الإنتاجية و    بالغ الأهمية لتعظيم فوائد الاستثمار العام بغية      
وبيّن أحد الخبراء، من خلال مثال تأخر النمو في نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمـالي في                 
أمريكا اللاتينية ومنطقة الكاريبي، كيف يمكن للحكومات التي تطبِّق مفهـوم المجموعـة أن              

ير وبيّن خب . تُحسِّن الإنتاجية في بلدانها عن طريق تحسين التنسيق بين الأنشطة العامة والخاصة           
 في  حيويـاً آخر بإيجاز كيف يمكن للشراكات بين القطاعين العام والخاص أن تـؤدي دوراً              

  . الاستثمار العاممن خلالالخاص القطاع استثمار حشد 
ين القطـاعين   الشراكات ب بشأن الاستعانة ب  ودار نقاش مكثّف أثناء الحوار التفاعلي         -١٧

 أخـذ هيكل هذه الشراكات ولأنهـا لم ت       إزاء   م عن قلقه  ندوبون الم وأعرب. العام والخاص 
  مـا  وتحدث مندوب عن الصعوبات التي تكتنف إنشاء مجموعة       .  في الاعتبار  الشواغل المحلية 

وعموماً، اتُّفِق على أنه لا ينبغي . عندما لا تكون الأوضاع الاقتصادية والمؤسسية المحلية مواتية   
القطـاعين العـام والخـاص      التعامل مع بعض الأدوات والآليات، مثل الـشراكات بـين           
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 تكون والمجموعات، باعتبارها مفاهيم عامة؛ وأنه لكي تنجح هذه الأدوات والآليات ينبغي أن
وفيما يخص المجموعـات،    .  مع جميع أصحاب المصلحة ذوي الصلة      محددة السياق في الحوار   

العام بمـرور    حاجة مُلحّة إلى نهج نشط يعترف بتغير دور الحكومة والاستثمار            تحديداً، هناك 
وعموماً، اتُّفِق على أن إرسـاء      ). بما في ذلك على مسار التنمية والدورة الاقتصادية       (الوقت  

أساس قانوني قوي للإطار الاستثماري ككل، بما في ذلك الشراكات بين القطـاعين العـام               
  .والخاص، يمثل خطوة أولية مهمة

الـذي يمكـن أن يؤديـه     وانصب جانب كبير من المناقشات على الدور المحتمـل    -١٨
 في جذب الاستثمار    - بما في ذلك الشراكات بين القطاعين العام والخاص          -لاستثمار العام   ا

، لا سيما في    هائلةوأكد أحد المندوبين أن الاقتصادات النامية بحاجة إلى استثمارات          . الأجنبي
ومـن شـأن    . التحتيةضوء تعقُّد وتشابك مسائل تغير المناخ والأمن الغذائي وتطوير البنية           

الاستثمار العام الناجح في هذه المجالات أن يؤدي دوراً مهماً في تلبية تلـك الاحتياجـات،                
وأشار مندوب آخر إلى أن الـشراكات بـين         . بطرق منها جذب الاستثمار الأجنبي المباشر     

ات اسـتثمار يمكنها أن تجذب    بوجه خاص   القطاعين العام والخاص في مشاريع البنية التحتية        
  . جديدة، وضرب مثلاً بالموانئ والمطارات التي تجتذب شركات اللوجستيات الأجنبية

 إجراء بحوث من أجل إجراء تقييم أفضل للطرق التي تدعم بها            الحاجة إلى وأُشير إلى     -١٩
 أكثـر أهميـة،    الـشروط الشراكات بين القطاعين العام والخاص عملية التنمية، ومعرفة أي          

ويمكن لهذه البحـوث أن تـشمل       . الشراكات بحيث تحقق أفضل نتائج    وكيفية تخطيط هذه    
  . الاستثمارات الخاصة الأخرى، بما في ذلك الاستثمار الأجنبيحشدتقييماً لمدى 

الشراكات بين القطـاعين    : جذب الاستثمار الخاص عن طريق الاستثمار العام        -جيم   
  العام والخاص

للشراكات بين القطاعين العام والخـاص، وهـي        أشار الخبراء إلى الفوائد الأساسية        -٢٠
حشد الموارد المالية والخبرات التقنية لتقديم الخدمات العامة التي تقـدمها عـادة الوكـالات     

ولاحظ عدد من المتحاورين تزايد حاجة الحكومات إلى الالتزام بتنفيذ سياسة مالية  . الحكومية
بين القطاعين العام والخاص لاسـتكمال       تزايد الاعتماد على الشراكات      أدت إلى " مسؤولة"

 تنافـسية  تقديم عطاءاتولوحظ أيضاً أنه لضمان . التمويل الحكومي اللازم للخدمات العامة  
وتحديد الأسعار وفقاً لآليات السوق، يمكن للحكومات أن تتوقع مكاسب في الكفاءة نتيجة             

  . مشاركة شركات القطاع الخاص
لمناسبة للشراكات بين القطاعين العام والخاص، اتُّفِـق        القطاعات ا  مناقشةوفي إطار     -٢١

مثل النقل والطاقة والماء، ومـا إلى       (على نطاق واسع على أن مشاريع البنية التحتية الرئيسية          
وأشير أيضاً إلى المشاريع المرتكـزة علـى تكنولوجيـا          . الواعدةتقع ضمن المشاريع    ) ذلك

ث والتطوير، بوصفها مجالات مناسبة للشراكة بين       المعلومات والاتصالات، وإلى مشاريع البح    
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ورغم إشارة أحد الخبراء إلى مشروع ناجح لإقامة مـبنى مدرسـة            . القطاعين العام والخاص  
بشراكة بين القطاعين العام والخاص، فقد أشير أيضاً إلى الصعوبات التي تعترض توسيع نطاق              

فأي مـشروع   . ليم في البلدان النامية   لتشمل مجال الصحة والتع   بين القطاعين   هذه الشراكات   
يهدف إلى تقديم الخدمات الصحية أو التعليمية في البلدان النامية يتسم           شراكة بين القطاعين    

بمـا  ، حيث لا يتطلب فحسب إقامة المباني وإنما أيضاً إنشاء مؤسـسات و             أكبر كثيراً  تعقيدب
 التي يواجه فيها الفقـراء  ريفيةفي المناطق العلاوة على ذلك، لوحظ    . تدريب الموظفين يشمل  

قـد يكـون مـن الـصعب     أنه  ،صعوبة في التعبير عن آرائهم بشأن نوعية الخدمات العامة     
وفي .  بين القطـاعين    للخدمة واجب النفاذ في أي عقد للشراكة       معياراًللحكومات أن تضع    

مفـصلة  ذلك السياق، يمكن تعزيز تبادل الخبرات بين البلدان للمساعدة على وضع نمـاذج              
ين العام والخاص   وواضحة للاستثمار العام من أجل التنمية، بما في ذلك الشراكات بين القطاع           

، وذلك، مثلاً، من خلال مركز الخبرة الدولي للشراكة بين القطـاعين    وغير ذلك من الطرائق   
  .العام والخاص الذي أنشأته لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لأوروبا، أو بوسائل أخرى

وفي إطار المناقشات، سلّط الخبراء الضوء على عدد من المسائل السياساتية والمؤسسية     -٢٢
التي ينبغي للحكومات أن تتناولها من أجل تحقيق الاستفادة الكاملة مـن الـشراكات بـين               

 الحاجـة إلى إطـار تمكـين      ) أ: (ما يلـي  وتضمنت هذه المسائل    . القطاعين العام والخاص  
قدرة الحكومات على تخطـيط وإدارة      ) ج(لتمويل الطويل الأجل؛    توافر ا ) ب(للسياسات؛  

 التنميةقدرة شركات القطاع الخاص على المشاركة في مشاريع         ) د(؛  ذات مصداقية مشاريع  
تدابير الدعوة التي تهدف إلى إقناع      ) و(الحاجة إلى أطر تنظيمية ملائمة؛      ) ه(الطويلة الأجل؛   

وأكدت المناقشات . ا الشراكات بين القطاعين العام والخاصالمستفيدين من الخدمة العامة بمزاي   
 المخاطر، والاسـتفادة مـن      تقاسمأيضاً أهمية عدد من المسائل الرئيسية الأخرى، لا سيما          

  .الإعانات، والتنظيم
وفيما يتعلق بمسألة التمويل، أشار أحد الخبراء إلى أن طبيعة المـشاريع في البلـدان                 -٢٣

بالإضافة إلى ذلك، قـد تكـون       و.  مشاركة مؤسسات التمويل الإنمائي    برركثيراً ما ت  النامية  
غير أن خبيراً آخر أشار إلى أن أهم        . القروض التشاركية ضرورية في المشاريع الأكبر حجماً      

 تـوافر  الحكوميـة لا إلى      ة ربما تكون الافتقار إلى القدرة     مشكلة في العديد من البلدان الفقير     
ل الحكومي الجيد في إدارة الشراكات بين القطاعين العام والخاص،  ولوحظ أن السج  . التمويل

ولو لمشروع واحد، يشجِّع مزيداً من المقرضين والمستثمرين على المشاركة، في حين أن فشل              
بسبب عوامل سياسية عادة ما يقوِّض بشدة من        بين القطاعين   أي مشروع قائم على الشراكة      

  . الحكوماتمصداقية
وفي .  المحلية في البلدان الناميـة     الماليةؤسسات  المونوقشت أيضاً الحاجة إلى مشاركة        -٢٤

أعقاب الأزمة المالية، توقفت المصارف الدولية الكبيرة عن إقراض مشاريع الـشراكة بـين              
وأشار أحد الخبراء إلى أن الاقتراض مـن الجهـات     . القطاعين العام والخاص تجنباً للمخاطرة    
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وأشير أيـضاً إلى  . لخارجية بالعملات الأجنبية ينطوي على مخاطر تغير سعر الصرف المقرضة ا 
أنه في حالة الهند، لم تؤد القروض الطويلة الأجل المقدمة من المؤسسات المالية الحكوميـة إلى                

الخاص، حيث كانت معظم القروض المقدمة من هذه  من القطاع   منافسة مع جهات الإقراض     
  .ة الأجلالجهات الخاصة قصير

وفيما يتعلق بمسألة المخاطر، اتفق على نطاق واسع على مبدأ أن المخاطر المتعلقـة                -٢٥
بمشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص ينبغي أن تتحملها الأطراف التي يمكنها أن تدير              

 ورأى البعض أن توزيع جميع المخاطر على القطاع الخاص        .  الوجه الأفضل  هذه المشاريع على  
 للبلد، حيث يطلب مقاولو القطاع الخاص علاوة مخـاطر أكـبر في هـذه               مكلفاًقد يكون   
وأشير أيضاً إلى أنه رغم توافق الآراء بصورة واسعة على هذا المبدأ، فـإن توزيـع             . المشاريع
 قوياً من الجهات العامة والخاصة المشاركة في مـشاريع          عملياً كثيراً ما يجد اعتراضاً    المخاطر  
وجرى التأكيد على أن مـسؤولية تـوفير        . لى الشراكة بين القطاعين العام والخاص     قائمة ع 

خدمات البنية التحتية والخدمات العامة تقع على عاتق الحكومات، وأن عليهـا أن تتحمـل            
  .مخاطر معينة

وجـرى  .  الإعانات استخدامنطوي عليها   يدات التي   يوأكدت المناقشات أيضاً التعق     -٢٦
والتغيرات التكنولوجية المرتقبـة    المقبلة  إن كان بيان حركة تطور العائدات       التشديد على أنه    

 يتسم بالتعقد والصعوبة، فإنه ينبغي المحافظة على الترتيبات المتعلقة بالإعانات المتفق عليها             اًأمر
 يلغـي وحذر أحد الخبراء من أن أي ترتيب سيئ التخطيط يتعلق بالإعانات قـد              . في العقد 

 بمـا  المكاسب المتعلقـة بالكفـاءة،       التماستشجع مقاولي القطاع الخاص على      الحوافز التي   
  . يتعارض مع الهدف الأساسي المتمثل في التماس شركاء من القطاع الخاص

وتوافقت الآراء على أن التنظيم السليم لا غنى عنه لنجاح مشاريع الـشراكة بـين                 -٢٧
 وينفـر .  والتنظـيم المراقبةالتفرقة بين وجرى التشديد على ضرورة . القطاعين العام والخاص  
 بالأنظمة المفروضة على عملياتهم، ولكنهم يرحبون عادةً        من المراقبات مقاولو القطاع الخاص    

  . في مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاصاليقينالشفافة التي تحد من عناصر عدم 
طاعين العام والخاص، ومن ثم أهمية      وأكد المشاركون الأهمية المتزايدة للشراكة بين الق        -٢٨

واقترح عدد مـن المتحـدثين      .  وإدارة ترتيبات هذه الشراكة    تصميمقدرة الحكومات على    
وأشار العديد منهم إلى أن الأمم المتحدة هي الأفضل في تقديم هذه            . تطوير القدرات لأنشطة  

  . أخرى) دولية(نظمات بمالأنشطة مقارنة 

  والاستثمارات الخاصة والعامةالسياسات الصناعية   -دال   
ناقش الخبراء والمندوبون التفاعل بين الاستثمارات العامة والخاصة، لا سيما في مجال              -٢٩

وأثير عدد من المـسائل     . ضة الكربون المنخفسياسات البنية التحتية والاستثمار في القطاعات       
ولوحظ أن الـشراكات    . لخاصةالمتعلقة بالتفاعل بين الاستثمارات العامة وا     العادلة  السياسية  
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بين القطاعين العام والخاص تقوم أساساً في إطار المشاريع الاسـتثمارية المتوسـطة الحجـم               
اقتصادية، وهي ترتكز    -وقد تنطوي هذه الشراكات على فوائد اجتماعية        . والكبيرة الحجم 

  . على عقود طويلة الأجل
لعام والخاص يمكنها أن تـؤدي دوراً       وأشير أيضاً إلى أن الشراكات بين القطاعين ا         -٣٠

مهماً في استراتيجيات التنمية الحكومية، ولا سيما عندما يتصل ذلك بإنهاء مشاركة الحكومة             
ويتمثل الهدف من هذه الشراكات في تقديم المنافع العامة بـدعم مـالي             . في صناعات معينة  

راكات، أن تنهض   ويمكن للحكومات، عن طريق هذه الش     . وتكنولوجي من القطاع الخاص   
غير أن توزيـع    . بعدة أهداف عامة إضافية، مثل تحقيق الرفاه العام أو توليد الطاقة المستدامة           

. المخاطر بين الأطراف في أية شراكة بين القطاعين العام والخاص يعتبر عنصراً مهماً لنجاحها             
من القطـاع   لشريك   والتشغيل على عاتق ا    يديتشوعادة ما تقع المخاطر المتعلقة بالتصميم وال      

أما المخـاطر   . العاممن القطاع   ، بينما تقع المخاطر السياسية والقانونية على الشريك         الخاص
 والمعـدل   تشييدالطلب والعائد والتصميم وال   فهي التي تتعلق ب    عادةً الشريكان    تشاطرهاالتي ي 

  . المالي وسعر الصرف
. راكات بين القطاعين العام والخاص    واتُفق على أهمية دور المجتمع الدولي في دعم الش          -٣١

ويمكـن  .  الكربون المنخفضةومن الأمثلة الجيدة على ذلك البنية التحتية والزراعة والقطاعات          
وقد أنشئت عدة صناديق دولية بدعم من       .  مهماً في التمويل   اختلافاًللدعم الدولي أن يحدث     

ما صودفت بعض العقبات    ك. القطاع الخاص، ينصب تركيزها على مناطق أو قطاعات معينة        
  .في هذا الصدد

 تنفيذ تلـك المـشاريع      لتنفيذ الأساسية في مجال السياسة العامة    وكان أحد العناصر      -٣٢
 للشراكة بـين    المعروضةهو إنشاء إطار قانوني متسق يمكنه أن يضمن نوعية المشاريع           بنجاح  

لعقبـات القانونيـة    واشتملت ا . القطاعين العام والخاص وأن يقدم خدمات جيدة للجمهور       
د الأطر التنظيمية الوطنية، والافتقار إلى تـشريع ثـانوي وإلى           يوالمؤسسية والإدارية على تعق   

 ـ    وبطءوالأدوات والإجراءات، وتعقد    تعليمات التشغيل،     اءة إجراءات الترخيص، وعدم كف
  .  العامة واستخدامها بشكل محدودتقديم العطاءاتعمليات 

 العقبات تدخل الدولة في تحديد الأسعار، وعـدم تغطيـة         لتشموفي مجال التمويل،      -٣٣
لتمويـل  لأموال العامـة اللازمـة      ومحدودية ا التعريفات الخاصة بالطاقة لتكاليف بكاملها،      

وأشار . وثمة حواجز أخرى في مجال القدرات البشرية والمهارات المهنية        . بادرات والمشاريع الم
لمقدم من خلال السياسات التنظيمية، وقواعد الـشراء  أحد المندوبين إلى أن الدعم الحكومي ا      

 أن تلحق الضرر    لى المستثمرين الأجانب، يمكنها   والإعانات التي تمنح ميزة للشركات المحلية ع      
  .بمناخ الاستثمار وأن تحدث ضغوطاً سياسية في بلدان أخرى من أجل إعادة التوازن
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  لاستثمارات العامة والخاصة أوجه التآزر بين اتعزيز: الجلسة الختامية  -هاء   
اعتُبرت إقامة الشراكات بين القطاعين العام والخاص وسيلة لـسد الفجـوة بـين                -٣٤

وقـد نـاقش الخـبراء      . الاحتياجات الاستثمارية في العالم النامي وبين الموارد العامة المتاحة        
 هـذه   فيالمـشاركة     علـى  التي تشجع القطاع الخـاص    العامة  والمندوبون عوامل السياسة    

 ةكما جرت دراسة الدور المحتمل للمـساعد      . الشراكات، وكذلك العوامل التي تمثل عوائق     
واستُرعي الانتباه أيضاً   . الإنمائية الرسمية في تيسير نجاح الشراكات بين القطاعين العام والخاص         
مثل التعلـيم وتقـديم   (إلى توسع نطاق هذه الشراكات لتشمل ما يسمى القطاعات الرخوة          

  ).مات الأساسيةالخد
 الاستثمار الخاص من خـلال  عطلالتي تيسر أو تالعامة ة عوامل السياس وفيما يتعلق ب    -٣٥

 الخبراء والمندوبون الدور المهم لهذه العوامـل في    ت بين القطاعين العام والخاص، أبرز     الشراكا
مـن  وشملت العوامل المهمـة كـلاً       . تشجيع القطاع الخاص على المشاركة أو عزوفه عنها       

 وتقـديم   إبراز الدور بما في ذلك    ( الاستثمار   رويجالاستثمار العام في البنية التحتية، وأنشطة ت      
بالإضافة إلى ذلك، سلط أحـد المحـاورين        . ، ووجود إطار قانوني قوي للاستثمار     )الحوافز

الضوء على تملك الحكومة القوي للشراكات بين القطاعين العام والخاص، مع وجود أهداف             
تمت صياغتها عن طريق الحوار الوثيق مع جميع أصحاب المصلحة، باعتبـار ذلـك              واضحة  

 الخبراء  كما أبرز .  القطاعين العام والخاص   اً لنجاح مشاريع الشراكة بين    حاسمالتملك عنصراً   
الدور الحيوي للشفافية في عمليات الشراء العـام في جـذب المـستثمرين، وأهميـة إدراج                

  .السياسات الصناعية الوطنيةصلب عام والخاص في الشراكات بين القطاعين ال
 حـشد وسُلط الضوء على عدم اتساق السياسات باعتبار ذلك عائقاً رئيسياً أمـام              -٣٦

وضُرب مثل بالهند، حيث سمحـت      . شراكة مع القطاع العام   من خلال ال  الاستثمار الخاص   
 في المائـة في     ١٠٠بنسبة  سياسات الاستثمار الأجنبي المباشر بمشاركة المستثمرين الأجانب        

مشاريع البنية التحتية، غير أن السياسات المتعلقة بالسكك الحديدية منعت الأجانـب مـن              
وأشار مندوب إلى أنه ينبغي للحكومات أن تشرك        . السكك الحديدية الاستثمار في عمليات    

أكـد   و . وضع سياساتها الاستثمارية الوطنية    عندجميع المستويات في عملية رسم السياسات       
إدارة الدورة الكاملة لإجراءات الشراكة بين      في   القدرات التقنية المحلية     عدد من المندوبين أهمية   

القطاعين العام والخاص، ومن ثم أهمية المساعدة الدولية في تنمية هذه القدرات، لا سـيما في                
  . أقل البلدان نمواً

ؤولون الحكوميـون    يعدها المس  العقود التي بعض  وذكر الخبراء أيضاً أن تدني نوعية         -٣٧
وأشير إلى أن المستثمرين الأجانب يلتزمون الحذر عند الدخول في مشاريع           . يمثل عاملاً معطلاً  

ضخمة قائمة على الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وأن أي غموض في وثائق المشروع              
 إلى سياسات واضحة    علاوة على ذلك، يمثل الافتقار    و. قد يقوض المشاريع المبشرة بالنجاح    

فيما يتعلق بالشراكات بين القطاعين العام والخاص عائقاً كبيراً أمام تـشجيع إقامـة هـذه                
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بـين  وأخيراً، شُدد على أن من الممكن وضع صيغ مختلفة لمـشاريع الـشراكة،    . الشراكات
 اص مختلف مستويات المشاركة المحتملة من مستثمري القطاع الخ        إظهاريسمح ب القطاعين، بما   
  .على نحو أفضل

 الإنمائية الرسمية في تيسير إقامة الشراكات بين القطـاعين  وفيما يتعلق بدور المساعدة    -٣٨
العام والخاص، رأى بعض المشاركين أن هذه المساعدات يمكنها أن تـؤدي دوراً مهمـاً في                

 ـفعلى سبيل المثال، يمكن اسـتخدام       .  هذه تمويل أجزاء معيّنة من مشاريع الشراكة       ساعدةالم
القطـاعين العـام   في ربط مشروع محطة لتوليد الطاقة قائم على الشراكة بين الإنمائية الرسمية  

 أيضاً لإقامة مبنى مدرسة يديرها ةوقد تستخدم هذه المساعد .الشبكة الوطنية للطاقةوالخاص ب
 دةوليس استخدام المساع  .  بين القطاعين  القطاع الخاص نيابة عن الحكومة من خلال شراكة       

 أمراً مباشراً في جميع الأحيان، إذ مـن الممكـن أن             هذه الإنمائية الرسمية في مشاريع الشراكة    
يؤدي ذلك إلى تعقّد عملية نقل أو توزيع المخاطر نتيجة لإدخال عامل إضافي إلى العناصـر                

ة يمكن  الإنمائية الرسمية المقدّمة من بعض الجهات المانحأشار مندوب إلى أن المساعدةو. الأصلية
استخدامها في تمويل الخطط الإقليمية الرئيسية التي يمكن أن ترتكز علـى شـراكات بـين                

 لتمويل دراسـات جـدوى      بالمثل، يمكن استخدام هذه المساعدة    و. القطاعين العام والخاص  
وسلّط أحد الخبراء الضوء على حالة ميناء ليم شابانغ         .  بين القطاعين  مشاريع شراكات معيّنة  

  .اليابان، بوصفها حالة ناجحةمن مقدمة رسمية  إنمائية ة التي استُخدمت فيها مساعدفي تايلند
 في الهند من أجـل       بين القطاعين  وأشير خلال الاجتماع إلى عدد من أمثلة الشراكة         -٣٩

 إلى ما يطلق عليها القطاعات الرخوة كالتعليم        - الأجنبي والمحلي    -جذب الاستثمار الخاص    
ونظراً إلى شدّة ضـعف المـشاركة       . ساسية، لا سيما في المناطق الريفية     وتقديم الخدمات الأ  

الأجنبية في هذه المشاريع، بسب صغر حجمها بالمقارنة مع مشاريع البنية التحتيـة الأكـبر               
حجماً، فإن تجميع المشاريع الفردية الصغيرة لتكوين مشاريع أكبر حجماً من شأنه أن يجذب              

 مندوب نهجاً آخر هو تسخير رأس المال الخاص المقـدّم مـن             واقترح. المستثمرين الأجانب 
 صناديق المعاشات التقاعدية وكبار مستثمري القطاع       مثل - طيافالأمختلف  المستثمرين من   

وقد طُلبت .  لتمويل مشاريع ذات تأثير اجتماعي قوي يمكن قياسه وتدرّ عائداً مالياً-الخاص 
درة الجديدة الرامية إلى المساعدة على حشد الاستثمار        المساعدة من الأونكتاد لدعم هذه المبا     

وبوجـه  . الخاص لتمويل المشاريع والمؤسسات ذات الأهداف الإنمائية البيئية والاجتماعيـة         
 السبل التي تمكّن البلدان من تحفيـز هـذه          بحوث بشأن الإجراء  خاص، طُلب من الأونكتاد     

 بهذا المصدر المتنامي لرأس المال الخـاص        عامةفضلاً عن التوعية ال   " التأثير"الاستثمارات ذات   
  .الذي يمكن أن يدعم الاستثمار من أجل التنمية

 أهمية القدرات التقنية المحلية في إدارة الدورة الكاملة لإجـراءات           وأكد عدة مندوبين    -٤٠
ات، الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وبالتالي أهمية المساعدة الدولية في تنمية هذه القدر            

ن عدد من الاقتصادات النامية أن وفي هذا الصدد، طلب خبراء م     . لا سيما في أقل البلدان نمواً     



TD/B/C.II/MEM.3/9 

GE.11-50327 12 

عقد الأونكتاد سلسلة من الاجتماعات، أو الحلقات الدراسية الإقليمية، تتنـاول موضـوع             ي
الشراكة بين القطاعين العام والخاص من أجل التنمية، بغية نشر الأفكار التي طُرحت خـلال          

، بحوثـه عدّة جوانب في    في   الأونكتاد   ينظرواقترح مندوب آخر أن     . تماع الخبراء الحالي  اج
الدخول بالصغيرة والمتوسطة الحجم في البلدان المتقدمة       إثارة اهتمام المشاريع    كيفية  ) أ: (هي

 الاستثمارات بين بلدان الجنوب     توليدكيفية  ) ب(في شراكات بين القطاعين العام والخاص؛       
ريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص، ولا سيما بالنظر إلى حالات الشركات عبر             في مشا 
وصناديق الثروة  ) البرازيل والاتحاد الروسي والهند والصين    " (بريك" مجموعة بلدان    منالوطنية  

أن يواصـل الأونكتـاد   ) د(أموال المقيمين خـارج البلـد؛   كيفية استغلال   ) ج(السيادية؛  
تجميع  المتعددة الأطراف ووكالات التنمية المعنية، بغية قيادة عملية          التنميةارف   مع مص  تعاونه

  . الأمم المتحدة في هذا المجالكل عمل
 أهميـة دور الأونكتـاد في تعزيـز         ، في ملاحظاته الختامية   مجدداًمدير الشعبة   وأكد    -٤١

   اصـر الاسـتثمار    الـتي تعـزز عن  الطرائقالشراكة بين القطاعين العام والخاص وغيرها من        
 في القطاع العام، ورحب بعدد من المقترحات        - لا سيما الاستثمار الأجنبي المباشر       -الخاص  

واصل الأونكتاد العمل   وتعهد بأن ي  . لمواصلة العمل في هذا المجال    المقدمة من الخبراء والمندوبين     
 ـ       ـرير افي مجالي البحث والتعاون التقني، وذلك، مثلاً، مـن خـلال تق تثمار العـالمي  الاس

  .واستعراضات سياسات الاستثمار

  المسائل التنظيمية  - ثانياً  

  انتخاب أعضاء المكتب  -ألف   
 المعقودة يـوم    انتخب اجتماع الخبراء المتعدد السنوات، في جلسته العامة الافتتاحية          -٤٢

  :، أعضاء مكتبه التالية أسماؤهم٢٠١١فبراير /شباط ٢الأربعاء 
  )الفلبين (ارسياغإيفان السيد       :الرئيس  
  )الولايات المتحدة الأمريكية (ستلويلالسيد براد   : المقرر-نائب الرئيس   

  إقرار جدول الأعمال وتنظيم العمل  -باء   
، جـدول    أيـضاً  أقرّ اجتماع الخبراء المتعدد السنوات، في جلسته العامة الافتتاحية          -٤٣

، كـان جـدول     وعليـه ). (TD/B/C.II/MEM.3/7الوارد في الوثيقة    (أعمال الدورة المؤقت    
  :الأعمال كما يلي

  انتخاب أعضاء المكتب  -١  
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  إقرار جدول الأعمال وتنظيم العمل  -٢  
  التنميةوستثمار العام الا  -٣  
   الاجتماعتقريراعتماد   -٤  

  التنميةوستثمار العام الا  -جيم   
 ٤تامية المعقودة يوم الجمعة     اتفق اجتماع الخبراء المتعدد السنوات، في جلسته العامة الخ          -٤٤

  ).انظر الفصل الأول(مناقشات لل موجزاً الرئيس يقدم، على أن ٢٠١١فبراير /شباط

   الاجتماعتقريراعتماد   -دال   
 -الرئيس  في الجلسة العامة الختامية أيضاً، أذن اجتماع الخبراء المتعدد السنوات لنائب  -٤٥

  . التقرير بعد اختتام الاجتماعستكمالباتحت إشراف الرئيس، بأن يقوم، المقرر، 
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  رفقالم

  *الحضور    
  :حضر اجتماع الخبراء ممثلو الدول التالية الأعضاء في الأونكتاد  -١

  الاتحاد الروسي
  أذربيجان
  الأرجنتين
  الأردن
  أنغولا

  باكستان
  البحرين
  البرازيل
  بلغاريا

  بنغلاديش
  بنن

  بوتان
  بوتسوانا
  بولندا

  بيلاروس
  تايلند
  تركيا

  وغوت
  الجبل الأسود

  الجزائر
  ةيالجمهورية الدومينيك

  جمهورية إيران الإسلامية
  جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية

  جورجيا
  زمبابوي

  السلفادور
  الصين
  عُمان
  غانا

  فرنسا
  الفلبين
  فنلندا

  فييت نام
  كازاخستان
  كوت ديفوار

  ماليزيا
  مدغشقر
  المغرب

  المكسيك
  المملكة العربية السعودية

  يبيانام
  نيجيريا
  هايتي
  الهند

  هنغاريا
  الولايات المتحدة الأمريكية

  اليابان
  اليمن
  اليونان

__________ 

 .TD/B/C.II/MEM.3/Inf.3للاطلاع على قائمة المشاركين، انظر الوثيقة   *  
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  :وكان المراقب التالي ممثلاً في الدورة  -٢
  فلسطين  

  :وكانت المنظمات الحكومية الدولية التالية ممثلة في الدورة  -٣
  مصرف التنمية الأفريقي  
  الاتحاد الأفريقي  
   الأساسيةالصندوق المشترك للسلع  
  الاتحاد الأوروبي  
  المنظومة الاقتصادية لأمريكا اللاتينية ومنطقة الكاريبي  
  مصرف التنمية للبلدان الأمريكية  

  :وكانت منظمة الأمم المتحدة التالية ممثلة في الدورة  -٤
  اللجنة الاقتصادية لأوروبا  

  : في الدورةوكانت الوكالات المتخصصة والمنظمات ذات الصلة التالية ممثلة  -٥
  مركز التجارة الدولية  
  الاتحاد الدولي للاتصالات  
  )اليونسكو(منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة   
  منظمة التجارة العالمية  

  :وكانت المنظمتان غير الحكوميتين التاليتان ممثلتين في الدورة  -٦
  الفئة العامة  
  مهندسو العالم  
  التنمية المستدامةالمركز الدولي للتجارة و  

  :ودُعي أعضاء أفرقة النقاش التالية أسماؤهم إلى اجتماع الخبراء  -٧
  )لمداخلاتلرتبت الأسماء وفقاً للترتيب الزمني (  
  ، المدير الإداري المسؤول عن شعبة إدارة المخاطر؛ شعبة         فرَّازواو كارلوس   خالسيد    
  الوطني في البرازيلالبحوث الاقتصادية؛ وشعبة التخطيط، مصرف التنمية   
  ، وزارة التجارة، بنغلاديشالمشترك، الأمين اريااشاتركريشنا بهالسيد كمال   
   الدولية لتمويل التنمية، المملكة المتحدةالمؤسسة، مدير البرامج، بهينداالسيد نيلز   
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  ، كبير الاقتصاديين، مصرف التنمية للبلدان الأمريكيةبتروبلليالسيد كارلو   
  ، قسم الاقتصاد، جامعة بورتومساعد أستاذ، تريزا تافاريز السيدة آنا  
  ، كبير المستشارين، وزارة التنمية الاقتصادية، أذربيجانعلييفالسيد بختيار   
   ، الأمين المساعد، وزارة التنمية الريفية والحكم الذاتي المحلي، الهندمايارامالسيد أرفند   
  ي المقيم لأوروبا والـشرق الأوسـط       ، المسؤول التنفيذ  يغكوسوالسيد توشييوكي     
  وأفريقيا، المصرف الياباني للتعاون الدولي، لندن  
  ، مدير مركز الفلبين للشراكة بين القطاعين العام والخاص،         غانننام. سالسيد سلسو     
  الهيئة الوطنية للتنمية الاقتصادية، الفلبين  
  تصاديين، لجنة الأمـم    ، رئيس شعبة التعاون والتكامل الاق     هاملتونوفري  يالسيد ج   
  المتحدة الاقتصادية لأوروبا  
  ، مديرة مركز بحوث الاستثمار الدولي، وزارة التجارة، الصينمنكينغالسيدة هي   
  ، مدير البرامج، لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لأوروبادزيوبينسكيالسيد أولغ   
   في جنيفنائب الممثل الدائم لليابانالسفير، ، سوغانوما كنيشي السيد  
  ، الشعبة الدوليـة، مـصرف      العام، نائب المدير     غيماريس يسفولدالسيد سيرجيو     
  التنمية البرازيلي  
  ، المديرة العامة للاستثمار وتمويل التنمية، بننيايالسيدة موسيلياتو   

        
  


